
E.L. Ref. No. : 1514091

جمھوریة مصر العربیة - أحكام غیر منشورة - محكمة النقض - مدني

الدائرة المدنیة والتجاریة
الطعن رقم 6791 لسنة 86 ق

تاریخ الجلسة 14 / 12 / 2017
[ رفض الطعن ]

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنیة والتجاریة

برئاسة السید المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین/ سمیر حسن ، عبد الله لملوم

صلاح الدین كامل سعدالله و مراد زناتى

" نواب رئیس المحكمة "

بحضور السید رئیس النیابة / محمد حبكة .

وحضور السید أمین السر / شادى مرزوق شافعى .

في الجلسة العلنیة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدینة القاھرة .

في یوم الخمیس 25 من ربیع الأول سنة 1439 ه الموافق 14 من دیسمبر سنة 2017 م .

أصدرت الحكم الآتى :

في الطعن المقید في الجدول المحكمة برقم 6791 لسنة 86 ق .

مبدأ - (1)

المقرر – في قضاء ھذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا ینقل الدعوى إلى محكمة النقض بحالتھا التي كانت علیھا قبل صدور الحكم
المطعون فیھ ویطرح علیھا الخصومة بكل عناصرھا كما ھو الشأن في الاستئناف – وإنما یقتصر ما یطرح على ھذه المحكمة على
المواضع التي ینعى بھا الطاعن على الحكم المطعون فیھ وفى حدود الأسباب التي یوردھا في صحیفة طعنھ وفى نطاق ما یجیز

القانون إثارتھ أمام محكمة النقض من ذلك.

مبدأ - (2)

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فھم نصوص شرط التحكیم والتعرف على ما قصد منھ دون التقید بألفاظھ بحسب ما
تراه أوفى إلى نیة أصحاب الشأن مستھدیة في ذلك بوقائع الدعوى وما أثبت فیھا ولا رقابة علیھا في ذلك ما دامت قد بینت العبارات

المقبولة التي دعتھا إلى الأخذ بما لدیھا والعدول عما سواه ، كما أن إغفال الحكم الرد على دفاع غیر منتج لا یعیبھ بالقصور .
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مبدأ - (3)

لما كان ذلك ، وكان الثابت بعقد فتح الحساب المؤرخ 10/10/2010 بالبند الخامس منھ أنھ یجوز للطرفین الاتفاق على حسم النزاع
أو الخلاف عن طریق التحكیم ، ویخضع ھذا الاتفاق لأحكام القوانین المصریة ویتم اللجوء إلى محاكم القاھرة ، وبذلك لا یعد ھذا
البند قد تضمن شرطا صریحا جازما باللجوء للتحكیم ولم یسلب الاختصاص من المحاكم المصریة ، وإذ فصل الحكم المطعون فیھ

في موضوع النزاع فإنھ یكون قد التزم صحیح القانون ، ویضحى النعي علیھ بوجود شرط التحكیم غیر صحیح جدیرا بالرفض .

مبدأ - (4)

المقرر– في قضاءه ھذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فھم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة
فیھا والأخذ بتقریر الخبیر متى اطمأنت إلى كفایة أبحاثھ وسلامة الأسس التي بنى علیھا ، كما أن القانون لم یلزم الخبیر بأداء عملھ
على وجھ محدد إذ بحسبھ أن یقوم بما ندب لھ على النحو الذي یراه محققا للغایة من ندبھ ما دام عملھ خاضعا لتقدیر المحكمة التي

یحق لھا الاكتفاء بما أجراه متى وجدت فیھ ما یكفى لجلاء وجھ الحق في الدعوى .

مبدأ - (5)

لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتھا الموضوعیة في فھم الواقع في الدعوى متى أخذت بتقریر الخبیر المنتدب
في الدعوى محمولا على أسبابھ لما رأتھ من كفایة أبحاثھ وسلامة الأسس التي بنى علیھا وھو مما لا یجوز المجادلة فیھ أمام ھذه

المحكمة ویكون النعي غیر مقبول .

مبدأ - (6)

المقرر– في قضاء ھذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحیفة الطعن بالنقض على بیان
الأسباب التي بنى علیھا الطعن وإلا كان باطلا – إنما قصدت من ھذا البیان – وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - أن تحدد
أسباب الطعن وتعرف تعریفا واضحا كاشفا عن المقصود منھا كشفا وافیا نافیا عنھا الغموض والجھالة وبحیث یبین منھا العیب الذي
یعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعھ منھ وأثره في قضائھ ، ومن ثم فإن كل سبب یراد التحدى بھ أمام محكمة النقض یجب أن یكون

مبینا بیانا دقیقا وإلا كان النعي غیر مقبول.

مبدأ - (7)

لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم یبین بوجھ النعي ماھیة مخالفة الحكم المطعون فیھ لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحتھ
التنفیذیة وقرار رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة رقم 9 لسنة 2013 الصادر بتاریخ 27/2/2013 وموضعھ من الحكم المطعون فیھ

وأثره في قضائھ فإن ھذا النعي یكون مجھلا غیر مقبول ، ویكون الطعن برمتھ على غیر أساس متعینا رفضھ

الوقائع

حیث إن الوقائع - على ما یبین من الحكم المطعون فیھ وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدھا

أقامت على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة .. ق لدى محكمة القاھرة الاقتصادیة " الدائرة الاستئنافیة " بطلب

إلزامھ بأداء مبلغ مقداره 14,412,299,43 جنیھ والفوائد القانونیة بواقع 5 % من تاریخ الاستحقاق حتى السداد

، وذلك على سند من القول إنھ بموجب عقد مؤرخ 10/10/2010 تم الاتفاق بین الطرفین على فتح حساب تداول

أوراق مالیة بالبورصة المصریة ونتج عن عملیات البیع والشراء مدیونیة لصالح الشركة المطعون ضدھا بالمبلغ

المطالب بھ ، وقد أنذرتھ بالسداد فلم یستجب فكانت دعواھا ، ندبت المحكمة خبیرا في الدعوى ، وبعد أن أودع

تقریره قضت بتاریخ 14/12/2015 بإجابتھ لطلباتھ . طعن الطاعن في ھذا الحكم بطریق النقض ، وأودعت النیابة

مذكرة أبدت فیھا الرأى أصلیا بسقوط الحق في الطعن ، واحتیاطیا رفضھ موضوعا ، وإذ عرض الطعن على ھذه
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المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفیھا التزمت النیابة رأیھا .

وحیث إن الدفع المبدى من النیابة بسقوط الحق في الطعن بالنقض بقالة أن الحكم المطعون فیھ صدر بتاریخ

14/12/2015 بینما أودعت صحیفة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة بتاریخ 4/5/2016 فھو في غیر محلھ ، ذلك

أن المقرر – في قضاء ھذه المحكمة – أن میعاد الطعن بالنقض وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات ھو

ستون یوما ، والأصل أن یبدأ میعاد الطعن في الحكم من تاریخ صدوره إلا أنھ متى تخلف المحكوم علیھ عن

الحضور في جمیع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم یقدم مذكرة بدفاعھ فإن میعاد الطعن یبدأ في ھذه الحالة من

تاریخ إعلانھ بالحكم مع شخصھ أو في موطنھ الأصلى وذلك حسبما تقضى بھ المادة 213 من ذات القانون ، لما

كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم یمثل بأیة جلسة أمام محكمة الموضوع ولم یقدم مذكرة بدفاعھ وأنھ

أعلن بالصیغة التنفیذیة للحكم المطعون فیھ بتاریخ 8/3/2016 ومن ثم فإن میعاد الطعن یبدأ من ھذا التاریخ وإذ

أودع الطاعن صحیفة الطعن قلم كتاب ھذه المحكمة بتاریخ 4/5/2016 فإن طعنھ یكون قد أقیم في المیعاد المقرر

قانونا ویكون مستوفیا أوضاعھ الشكلیة ویضحى الدفع المبدى من النیابة قائما على غیر أساس متعینا رفضھ .

حیثیات الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادیة ، وسماع التقریر الذي تلاه السید المستشار

المقرر / مراد زناتى " نائب رئیس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

وحیث إن الطعن أقیم على ثلاثة أسباب ینعى الطاعن بالسبب الأول منھا على الحكم المطعون فیھ مخالفة القانون ،

وفى بیان ذلك یقول إن الحكم المطعون فیھ قضى في موضوع النزاع رغم وجود شرط التحكیم بالبند السادس من

عقد فتح الحساب المؤرخ 10/10/2010 وأنھ لم یتمكن من الحضور لإبداء دفاعھ بعدم قبول الدعوى لأنھ أعلن

إداریا ولم یعلن بشخصھ أو في موطنھ بالدعوى ومن ثم فإنھ تمسك بھذا الدفع ، وإذ قضى الحكم المطعون فیھ على

خلاف مضمون ھذا الدفع ولم یعن بوجود شرط التحكیم فإنھ یكون معیبا بما یستوجب نقضھ .

وحیث إن ھذا النعي غیر صحیح ، ذلك أن المقرر – في قضاء ھذه المحكمة – أن الطعن بالنقض لا ینقل الدعوى

إلى محكمة النقض بحالتھا التي كانت علیھا قبل صدور الحكم المطعون فیھ ویطرح علیھا الخصومة بكل عناصرھا

كما ھو الشأن في الاستئناف – وإنما یقتصر ما یطرح على ھذه المحكمة على المواضع التي ینعى بھا الطاعن على

الحكم المطعون فیھ وفى حدود الأسباب التي یوردھا في صحیفة طعنھ وفى نطاق ما یجیز القانون إثارتھ أمام

محكمة النقض من ذلك ، كما أن المقرر أیضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فھم نصوص شرط التحكیم

والتعرف على ما قصد منھ دون التقید بألفاظھ بحسب ما تراه أوفى إلى نیة أصحاب الشأن مستھدیة في ذلك بوقائع

الدعوى وما أثبت فیھا ولا رقابة علیھا في ذلك ما دامت قد بینت العبارات المقبولة التي دعتھا إلى الأخذ بما لدیھا

والعدول عما سواه ، كما أن إغفال الحكم الرد على دفاع غیر منتج لا یعیبھ بالقصور . لما كان ذلك ، وكان الثابت

بعقد فتح الحساب المؤرخ 10/10/2010 بالبند الخامس منھ أنھ یجوز للطرفین الاتفاق على حسم النزاع أو

الخلاف عن طریق التحكیم ، ویخضع ھذا الاتفاق لأحكام القوانین المصریة ویتم اللجوء إلى محاكم القاھرة ، وبذلك

لا یعد ھذا البند قد تضمن شرطا صریحا جازما باللجوء للتحكیم ولم یسلب الاختصاص من المحاكم المصریة ، وإذ

فصل الحكم المطعون فیھ في موضوع النزاع فإنھ یكون قد التزم صحیح القانون ، ویضحى النعي علیھ بوجود
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شرط التحكیم غیر صحیح جدیرا بالرفض .

وحیث إن حاصل النعي بالسبب الثاني في شقھ الأول أن الحكم المطعون فیھ استند في قضائھ إلى تقریر الخبیر

المنتدب في الدعوى في بیان مقدار المدیونیة وأنھ اعتمد في إثباتھا على كشوف الحساب المقدمة من الشركة

المطعون ضدھا ولم یعتمد على أسس صحیحة في بیان مقدارھا بما یعیبھ بالفساد في الاستدلال ویستوجب نقضھ .

وحیث إن النعي غیر مقبول ، ذلك أن المقرر– في قضاءه ھذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في

فھم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فیھا والأخذ بتقریر الخبیر متى اطمأنت إلى كفایة أبحاثھ

وسلامة الأسس التي بنى علیھا ، كما أن القانون لم یلزم الخبیر بأداء عملھ على وجھ محدد إذ بحسبھ أن یقوم بما

ندب لھ على النحو الذي یراه محققا للغایة من ندبھ ما دام عملھ خاضعا لتقدیر المحكمة التي یحق لھا الاكتفاء بما

أجراه متى وجدت فیھ ما یكفى لجلاء وجھ الحق في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع في حدود

سلطتھا الموضوعیة في فھم الواقع في الدعوى متى أخذت بتقریر الخبیر المنتدب في الدعوى محمولا على أسبابھ

لما رأتھ من كفایة أبحاثھ وسلامة الأسس التي بنى علیھا وھو مما لا یجوز المجادلة فیھ أمام ھذه المحكمة ویكون

النعي غیر مقبول .

وحیث إن حاصل نعى الطاعن بالشق الثاني والسبب الثاني والسبب الثالث أن الحكم المطعون فیھ خالف نصوص

المواد 91 ، 92 ، 156 ، 228 من اللائحة التنفیذیة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وھو القانون الذي

یحكم العلاقة بین الطاعن والشركة المطعون ضدھا بما یعیبھ بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال الذي

قاده لمخالفة القانون ویستوجب نقضھ .

وحیث إن ھذا النعي غیر مقبول ذلك أن المقرر– في قضاء ھذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ

أوجبت أن تشتمل صحیفة الطعن بالنقض على بیان الأسباب التي بنى علیھا الطعن وإلا كان باطلا – إنما قصدت من

ھذا البیان – وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعریفا واضحا كاشفا عن

المقصود منھا كشفا وافیا نافیا عنھا الغموض والجھالة وبحیث یبین منھا العیب الذي یعزوه الطاعن إلى الحكم

وموضعھ منھ وأثره في قضائھ ، ومن ثم فإن كل سبب یراد التحدى بھ أمام محكمة النقض یجب أن یكون مبینا بیانا

دقیقا وإلا كان النعي غیر مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم یبین بوجھ النعي ماھیة مخالفة الحكم المطعون

فیھ لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحتھ التنفیذیة وقرار رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة رقم 9

لسنة 2013 الصادر بتاریخ 27/2/2013 وموضعھ من الحكم المطعون فیھ وأثره في قضائھ فإن ھذا النعي یكون

مجھلا غیر مقبول ، ویكون الطعن برمتھ على غیر أساس متعینا رفضھ

فلھذه الأسباب

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .

للدعم الفني والتواصل عبر الواتس آب: 01220749860 - شبكة قوانین الشرق
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